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 تــقــريـــر تفــصــيــلي حـــول

 1023الـــعــامة لـلــدولـة لــــــلعـــام  المــوازنة

 

 إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 

 وحــدة الــدراســـات والاتــفاقــيات الــدولـــية 

 

 إعــــــداد 

 مـــأمــــون صــــيدم 

 1023 شــبـــاط     
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 ةـدولـلـل ةــامـعـال ةـازنـومـالول ـح رــريـــــقـت
 1023ام ـعـلل 

 
 ةـدمـقـم  
  
و ـبنح 1023ام ـعلل دولةـامة للـالع ةـوازنـمن المـض ةـامـالع راداتـالإيدرت ـق    
( مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت 773بزيادة مقدارها ) ار ،ـيون دينـمل (6216)
 .1021دينار لعام ( مليون 3373مقارنة مع ) %( 2143)
 
بزيادة  مليون دينار ، (3126)بلغ ـبم ليةـالمح راداتـالإي من ضمنها درتـوق  

( 1733مقابل )  %(2241)مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت  (313)مقدارها 
 .1021مليون دينار لعام 

 
 بارتفاع، نارـيون ديـ( مل030لغ )ـبمب التي قدرت ةـخارجيـنح الـالم اضافة الى 
ون ـ( ملي610ع )ـه مـمقارن %(3742)بلغت  نمومليون دينار ، وبنسبة ( 130)

 .1021ام ـي عـار فـدين
 
بزيادة  ار ،ـون دينـملي (713347)و ـبنح امةـقات العـالنفدرت ـين قـي حـف    

( 7016ع )ـه مـقارنـم ، %(340)وبنسبة نمو بلغت  ،مليون دينار (10247) قيمتها
 .1021ام ـع يـار فـيون دينـمل
 
 ،نارـيون ديـ( مل230247) قدارهـما ـلغ مـع ان يبـتوقـمن المـف يـالـز المـجـالعا ـام 

مقابل  %(1247بلغت )  تراجعمليون دينار ، وبنسبة  (36343) قيمتهبانخفاض 
  .1021( مليون دينار لعام 2673)

 
 (2م )ــــرق دولــج

 
 1023-1021ن ــاميـلعـــة لـــامــالع المـوازنـــةقات ــرادات ونفــإي 

 مليون دينار                                                                      

 ة التغير %ــنسب رقـــالف 1023 1021 ـنفــصـــالـ

 2143 333 6216 3333 ا:ــهــ، ومن الإيـرادات العـامــة

 2241 313 3126 1733 الإيـرادات المـحـلية

 3742 130 030 610 المـنـح الـخـارجـية

 345 10943 313343 3016 ها:ــنــ، وم النـفـقات الـعـامـة

 1- 23046- 612042 631047 النـفـقـات الـجـاريــة

 7646 31043 211346 70343 النـفقـات الـرأسـمالـية

 1247- 36343 230247 2673 العـجـز 
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، في ظل ظروف واوضاع مختلفة كليا عن السنوات  1023عام  ةموازن جاءت    

فما  السابقة ، من حيث عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تمر فيه المنطقة ،
زالت التوترات الاقليمية سواء الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية تلقي بظلالها 

امام تحديات وصعوبات اقتصادية عديدة  الذي اصبحالقاتم على الاقتصاد الوطني 
حالة عدم اليقين والوضوح السياسي  كما لا تزال، السابقوغير مسبوقة في تاريخه 

ربية وخاصة الجمهورية العربية السورية تؤثر والاقتصادي لبعض الانظمة الع
هذا بشكل واضح من خلال استضافة  بشكل واضح على الاقتصاد الاردني ويظهر

، حيث يقدر الأثر المالي الاجمالي ( الف لاجئ سوري 300الاردن ما يقارب )
لنزوح اللاجئين السورين على الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين بنحو 

%( من الناتج المحلي الاجمالي ، مما 3نحو ) والتي شكلتيون دينار، ( مل320)
تحديا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي لم يتعافى بعد من تبعات  يعني

 . 1000الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبالمنطقة نهاية العام 
 

 (1م )ــــدول رقـــج
 

 1023-1021ن ـــاميــة للعــامــالع المـــوازنةة ـــلاصــخ
 مليون دينار                                                                               

 رـــديــقـــادة تــاع نفـــصــــال
1021 

 درــقــــم
1023 

 3196 1333 ا:ـــنهــ، ميةــــحلــرادات المـــالاي

 3770 3110 يةـــريبــضــال الإيرادات

 2316 2323 يةــريبــر الضــرادات غيــالاي

 030 610 يةــارجـخـــنح الـمــال

 6216 3333 ةـــامــرادات العــالايي ـــالــمــإج

 612042 630143 منـها: ،ةـــاريـــجـــات الـــقــفـــالن

نية ـــمويــواد التــمــم الــدع
 ات ـــروقــمحــوال

220 113 
 

 300 220 يــــاعــمــان الاجتــة الامـــكــشب

 211346 30343 يةــــمالــرأســـات الـــقـفــالن

 313343 3016 ةــــامـعـــالالنــفـقـــات الي ــمــإج

 230943 2633 حــمنـــد الـــعـــز بــجــعـــال

 123943 1193 الـــعــجــز قـــبل الـــمنــح
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 : 3102ـعـام لـلمـرتكـزات الـمـوازنـة الـعامـة  أولا:
 
بان الحكومة ملتزمة  1023العامة للدولة للعام  ةينص مشروع قانون الموازن 
التوازن  استعادةالمالي والاقتصادي الهادف الى  للإصلاحالبرنامج الوطني  طبيقبت

الى تحقيق مزيد من  وذلك سعيا، للمالية العامة والحفاظ على الاستقرار المالي
  .الانضباط المالي على المستويين الكلي والقطاعي

 
بالتوازي مع تنفيذ سياسات الانضباط المالي وكما نص مشروع القانون على انه   

العامة ، سوف تعتلي اولويات الحكومة العمل على  الموازنةومعالجة التشوهات في 
من المواطنين بدلا  هتعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال تقديم الدعم لمستحقي

 من تقديم الدعم للسلع.
 
ن ـــلة مــى جمــال 1023ام ـــه عـــوازنــرات مـــديــدت تقــوقد استن 

  :يـــتالــو الــلى النحــك عــزات وذلــرتكــالم
 

المالي والاقتصادي الهادف الى  للإصلاحالالتزام بتطبيق البرنامج الوطني  -2
ومرونة مع الظروف  بكفاءةتمكين الاقتصاد الوطني من التعامل 

 .والمستجدات الاقتصادية والسياسية الإقليمية منها والدولية
 

من ذوي  هتعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقي -1
 .الدخل المحدود والمتوسط بدلا من اسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية

 
الاعتماد بصورة أكبر على الايرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية مع  -3

 .رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته
 

التركيز على المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وذات  -1
لاولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه وتنمية ا

 المحافظات.
 

تعزيز اركان البيئة الاستثمارية المحلية من خلال استكمال التشريعات  -3
الهادفة الى تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما 

 المملكةلاقتصادي في يؤدي الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط ا
من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع 

 في القطاعات الرئيسية. التنموية الكبرى في المملكة
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والتقييم والمساءلة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد  المتابعةترسيخ مفاهيم  -6
المالية المتاحة وتعظيم المنافع والعوائد الاقتصادية والاجتماعية في سائر 

 محافظات المملكة.
 

المطلقة وكنسبة من الناتج  بالأرقامالحثيثة لتطورات الدين العام  المتابعة -7
والحفاظ على  لإدارتهم خطة زمنية واضحه المعالالمحلي الاجمالي وتبني 
 .الآمنةمستوياته ضمن الحدود 

 

تخصيص الموارد المالية المتاحة بما يكفل توزيع ثمار التنمية على سائر  -0
  محافظات المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 

 : 3102ام ــعلـلثـانـيـا: مـلامـح قـانـون المـوازنـة العـامـة 
 
 

  :ةـامـعـرادات الـالإي ( أ)
 

بزيادة  مليون دينار، (6216)بنحو  1023قدرت الإيرادات العامة لعام    
وبنسبة  ،1021مليون دينار لعام  (3373)مقابل  ،( ملين دينار773) قيمتها

ا ــا لمــقـــرادات وفــذه الإيـــت هـــوزعـــد تــوق ،%( 2143بلغت ) نمو
 ي : ــلـــي

 

 ةـيـحلـرادات المـالإي:  
 

 ،( مليون دينار3126) بحوالي  1023قدرت الإيرادات المحلية في عام    
مقابل  %(2241مسجلة بذلك نمواً نسبته ) مليون دينار (313) قيمتهابزيادة 

 : وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لما يلي، 1021مليون دينار لعام  (1733)
 
بند  ضمن: تركزت الزيادة في الايرادات المحلية  يةــريبـضــرادات الـالاي -

%( من اجمالي 7241ما نسبته ) تشكلالايرادات الضريبية ، التي 
، 1023( مليون دينار للعام 3770الايرادات المحلية وبما قيمته )

( مليون دينار عام 3110( مليون دينار ، مقابل ) 330وبزيادة بلغت ) 
نتيجة ازدياد كل من الضرائب  ةلمتوقعهذه الزيادة ا، وقد جاءت 1021

 ( مليون دينار763ان تصل الى )  والمتوقععلى الدخل والارباح ، 
، بارتفاع بلغ 1021( مليون دينار عام 723، مقابل ) 1023عام  خلال

مليون دينار ،اما الضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع ان ( 30)
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مليون ( 100)لغ يب، بارتفاع 1023مليون دينار عام  (1620)تصل الى 
 .1021( مليون دينار عام 1330دينار ، مقابل ) 

 

 
من  %(1040)فقد شكلت ما نسبته  :يةـــريبـضــير الــرادات غــالاي -

( مليون دينار عام 2316وبما قيمته )  المقدرة اجمالي الايرادات المحلية
هذه الزيادة وقد جاءت ، 1021مليون دينار عام  (2323)، مقابل 1023

 بند ايرادات بيع السلع والخدمات والايرادات المختلفة. ازدياد نتيجة لتوقع

 

 ةـيـارجـخـح الـمنـال:  
  

 بارتفاع ( مليون دينار ،030بمبلغ ) 1023قدرت المنح الخارجية في عام 
( 610مقارنه مع ) ،%(3742بلغت ) نمو( مليون دينار، بنسبة 130بلغ )

  للجهات التالية:، وقد توزعت هذه المنح وفقا 1021 مليون دينار في عام
 
 ون دينار.ــليــم 6141ي : ـــاد الاوروبــحــالات -
 ون دينار .ــليــم 23046ية : ـريكــدة الامــمتحــات الــولايـال -
 .ون دينارــليــم 633مية : ـنــتــجي للـليــخــندوق الــالص -

 
  :ةــامـعــات الـقـفـالن ( ب)

 
بزيادة  ( مليون دينار ،713347بنحو) 1023قدرت النفقات العامة في عام 

 (7016)مقابل  %(340)( مليون دينار ، بنسبة نمو بلغت 10247) قيمتها
و ــى النحــقات علـذه النفــت هــوزعــد تـوق، 1021مليون دينار في عام 

  :التالي
 

 ةـاريـجـات الــقــفــالن:  

 ،مليون دينار (612042)بنحو  1023قدرت النفقات الجارية في عام 
،  %(1)بلغت  تراجع( مليون دينار ، وبنسبة 23046) قيمتهبانخفاض 

 .1021( مليون دينار في العام 631047) مقابل
 
 

 ةـــيـمالـرأسـات الـقـنفـال:  

دينار ، مليون  (211346)بحوالي  1023قدرت النفقات الرأسمالية في عام 
، مقابل  %(7646)وبنسبة نمو بلغت مليون دينار  (31043مقداره ) بارتفاع

 .1021مليون دينار في العام  (70343)
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 يــمالـز الـجـالع:  

وترتيبا على هذه التطورات في جانبي الإيرادات والنفقات ، يتوقع ان يبلغ 
، ( مليون دينار 230247ما مقداره ) 1023لعام  بعد المنح العجز المالي

عام  ( مليون دينار2673، مقابل ) ( مليون دينار36343)بلغ  بانخفاض
1021.  

 

( مليون دينار 123247فيتوقع ان يصل الى )  العجز المالي قبل المنحاما 
 .1021( مليون دينار عام 1123، مقابل ) 1023عام 
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  :اتــترحـقـمـوال ةــلاصـخـال : اــعـــراب
 

 بشكل متحفظ وواقعي  1023للعام  العامة للدولة اعداد وبناء الموازنة لقد تم
، فقد تم الابقاء على حجم  مقارنة مع بقية السنوات الماضية هوغير مبالغ في

التي كانت عليها في العام  العامة الموازنة العامة للدولة ضمن المستويات
1021. 

 

 

  الذي يعتبر من اهم بنود الموازنة العامة  فيما يتعلق ببند النفقات العامة
تمثلت موازنه عام التي يمكن ترشيدها والتحكم في انفاقها ، فقد للدولة 
في ضبط النفقات الجارية ورفع النفقات الرأسمالية ، حيث تراجعت  1023

قيمته بانخفاض  1023( مليون دينار عام 612042النفقات الجارية الى )
( 631047) ،مقابل %(1( مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت )23046)

في حين تم التوسع في بند النفقات الرأسمالية  ،1021مليون دينار عام 
( 31043وبزيادة بلغت ) 1023عام  ( مليون دينار211346الى ) ورفعها

ان ينعكس ايجابا على  شأنهوهذا من ،  %(7646وبنسبة نمو ) مليون دينار
تصادي ، شريطة ان تخصص هذه النفقات للمشاريع التي تؤدي الى النمو الاق
خاصة وان التوقعات تشير الى   ،مو وتشغيل عمالة بشكل أكبرنتحقيق 

لتلك المشاريع  ةهتمويل معظم هذه النفقات من خلال المنح المالية الموج
 وليس على حساب زيادة عجز الموازنة.

 
 

 حجم المنح  الذي طرأ علىالتراجع الكبير  السنوات الماضيةخلال  يلاحظ
والمساعدات الخارجية المقدمة لخزينة الدولة مقارنه مع حجم المساعدات 

انه من حيث   ، بشكل فعلي الاقتصاد الوطني عليهاوالمنح التي كان يحصل 
خلال العام  دينار مليون (030) مقدارهالخزينة ما  إلىيصل  أن المقدر
( مليون 130) بلغ بفارق ،1021( مليون دينار عام 610مقابل ) 1023

الى  هوبغض النظر عما هو مقدر وصول ،%(3742وبما نسبته ) دينار
موازنات حقيقية  بناء فان الامر يتطلب،  ومساعدات من منح الدولة ةخزين

والابتعاد عن الافراط في تقدير ارقام غير  تعتمد اولا واخيرا على الذات
ستقبلا ارباكا لصاحب القرار في البحث عن ملاحق واقعية قد تسبب م

واقعية  أكثرالبحث عن بدائل  الجهات المعنية مما يتطلب من، ةللموازن
السنوات  خلالتراجعا واضحا  أصلاتعويض هذه المساعدات التي شهدت ل

  .الأخيرة
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  في ضوء تراجع حجم المنح والمساعدات ، فلا بد من التركيز على احتساب
مؤشر العجز " قبل المنح" والابتعاد عن تقدير ارقام غير واقعية ومبالغ فيها 

، وضرورة تخصيص النفقات العامة للدولة  والمساعداتبالنسبة لحجم المنح 
ى المنح والمساعدات  وليس اعتماداً عل ةبناء على الايرادات المحلية المتوقع

تجنب اي وبشكل افضل  ةوهذا من ِشأنه ان يؤدي الى ضبط عجز الموازن
 . ةاعباء مالية اضافية فيما لو لم يتم استلام قيمة المنح المتوقع

 

 تحقيق والاقتصادي  للإصلاحبالبرنامج الوطني الشامل  هنالك ضرورة للتقيد
الاختلالات الهيكلية في  وذلك من خلال معالجة،  الاهداف المرجوة منه

الى عجز مقبول في  بشكل ايجابي يؤدي بالوصولالاقتصاد الوطني لتنعكس 
ة في جانبي وازالة التشوهات الحالي ، المقبلةالعامة خلال السنوات  الموازنة

الايرادات والنفقات المتمثلة بعدم قدرة الايرادات المحلية على تغطية كامل 
يعتبر  مج الاصلاح الوطنيببرنا الالتزامث ان قيمة النفقات الجارية، حي

 خطوة هامة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
 

 التوقعات والآراء الاقتصادية المستقبلية بشأن هنالك اختلاف وتباين في 
ثرها على الاقتصاد أو ،الاوضاع والظروف  التي تمر بها المنطقة العربية

حيث ما زالت المنطقة العربية تعيش حالة من عدم الوضوح  ،الوطني
         واليقين السياسي والاقتصادي خاصة لبعض الانظمة العربية الكبرى 

 التطورات بعض هنالكوفي نفس الوقت  . سوريا ، العراق( ) مصر،
شهدها الاقتصاد الوطني خلال الربع الاخير من العام  التي المؤشراتو

حدة الضغوطات  بالخير في تخفيفوتبشر  على التفاؤلتبعث  الماضي
والتحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات 

كالاتفاق الاردني المصري الذي يتضمن التزام الجانب المصري ) الماضية 
 من فاتورة الطاقة ، للتخفيفبتوريد كميات كافية من الغاز المصري 

 ، في المملكة لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية المساعدات الخليجيةو
 لتصديراعلان الحكومة العراقية عن اتفاق مع الاردن يتضمن مد انبوب و

النفط العراقي عبر ميناء العقبة وتزويد شركة مصفاه الاردن بحاجتها من 
الى  المصدرةالعقبات امام البضائع الاردنية  كذلك تذليلالنفط الخام ، 

 .العراق(
 
في تحسن  لا يمكن التعويل عليها مستقبلا والتطورات  ان هذه المؤشراتلاإ

بالتزام الجانب  متلك الاردن أي ضماناتي، حيث لا النمو الاقتصادي
او  او تحسن الاوضاع في سوريا ، ،المصري او العراقي بما تم الاتفاق علية

ن يبقى وفي نفس الوقت لا يعقل ا .التزام الدول الخليجية بتقديم المنح
حالة في ظل  خاصة  الاقتصاد الوطني مرهونا بشكل كبير لهذه التطورات ،

الامر وازدياد التوترات الاقليمية وعدم الاستقرار ، وعدم اليقين  الاحتقان
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 اصلاح وطني شامل ببرنامجالذي يتطلب الاعتماد على الذات والالتزام 
قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ، وتعاون 
وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للعمل الجاد لوضع تصور 

بعين الاعتبار التحديات والاخطار التي يواجها الاقتصاد  يأخذمشترك 
 بشكل عملي وفعال. الوطني

 
 
 
 
 
 

 


